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   أثر مؤشرات القطاع المصرفي على القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر  
 )2017 – 1992(للفترة  قياسيةدراسة 

The impact of banking sector indicators on the value added of the industrial sector in Algeria 
-)Econometric study for the period (1992-2017-  
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القطاع الصناعي في الجزائر بالإضافة إلى عن النمذجة القياسية لأثر مؤشرات يل واقع القطاع المصرفي ودف هذه الدراسة إلى تحل ملخص:
، ولمعالجة إشكالية الموضوع واختبار فرضياته 2017-1992القطاع المصرفي على نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي في ذات البلد خلال الفترة 

، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين القيمة المضافة ARDLالذاتي للفجوات الزمنية تم الاعتماد على نموذج الانحدار 
 للقطاع الصناعي وأهم مؤشرات القطاع المصرفي. ومنه يمكن القول أن على الرغم من التأثير الإيجابي لمؤشرات القطاع المصرفي على القيمة

   الجيد والكفؤ لهذا القطاع تجنباً للأزمات المالية.ير يبقى قليلا مما يستلزم التسييرضافة الصناعية إلا أن هذا التأثالم
 .ARDLالزمنية نموذج الانحدار الذاتي للفجوات  ؛اقتصاد جزائري صناعي؛قطاع ؛ قطاع مصرفي المفتاح:الكلمات 

   C0. ؛O50؛  JEL  :G20تصنيف 
Abstract: The objective of this study is to analyze the reality of the banking and industrial sectors 
in Algeria, as well as the standard modeling of the impact of the banking sector indicators on the 
growth of the value added of the industrial sector in the same country during the period 1992-
2017. In order to address the problem of the subject and to test its hypotheses, The study 
concluded that there is a long-term balance between the added value of the industrial sector and 
the most important indicators of the banking sector. It is possible to say that, despite the positive 
impact of the indicators of the banking sector on industrial added value, this effect remains small, 
and requires the good and efficient management of this sector to avoid financial crises. 
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I- تمهيد :   

حداث عملية التنمية الاقتصادية في مختلف اقتصاديات الدول خاصة إ الصناعي في الوقت الحاضر أحد المحاور الرئيسية في قطاعيعتبر ال
منها الاقتصاديات المتقدمة، فتحقيقه ليس بالأمر السهل إذ أن هناك متطلبات أساسية وشروطاً مسبقة يجب توافرها لتحقيقه نحو الشكل 

ة وتحقيق زيادة في كمية السلع يلمطلوب، ولعل من أبرز هذه المتطلبات هو توفير الموارد المالية الكافية لتوجيهها نحو الاستثمارات الصناعا
ر في طووالخدمات المنتجة في هذا القطاع. ويعد القطاع المصرفي من أهم المصادر المالية والتمويلية الداخلية للمشاريع الصناعية، إذ ينظر للت

 تدعوا هذهحيث  ع عملية التراكم الرأسمالي للمشاريع الاستثمارية في كافة االاتعلى أنه القطاع الذي يسر المصرفيمؤسسات القطاع 
 التجارية، الصناعيةاالات خلق فرص استثمارية في كافة الذي يعتبر كأحد سبل  المصرفيضرورة رفع مستوى أداء مؤشرات قطاع  الحالة إلى

  الزراعية.و
النظرية الاقتصادية إلى البحث في أثر القطاع المصرفي على  تطرقت-الصناعيعلاقة القطاع المصرفي بالنمو القطاع  –ذا الشأن 

 .King. R. Gتوصل القطاع الصناعي ولكن بشكل غير مباشر من خلال مدى تأثير مؤسسة الوساطة المصرفية على الاستثمارات حيث 
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Levine  )1993( لى أن القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص يسهمان في زيادة مختلف الاستثمارات ومن ثّم على النمو إ
   الاقتصادي.
ززت بمجموعة من التغيرات والاصلاحات منذ صدور قانون النقد والقرض في الجزائر من بين القطاعات التي ع المصرفييعد القطاع   

نظراً للدور الذي يلعبه بين المدخرين والمستثمرين في مختلف عمليات التمويل وتعبئة المدخرات  ،اية الوقت الحاليإلى غ 1990سنة  90-10
الدراسة من خلال طرح هذه وإعادة توجيهها نحو أوجه الاستثمارات المختلفة والتي منها الاستثمارات الصناعية. من هذا المنطلق تتبلور إشكالية 

 القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر؟على  القطاع المصرفي مؤشراتتأثير  مدى ما التالي:التساؤل 
  الفرضيات التالية:لمطروحة ستنطلق الدراسة من معالجة الإشكالية ا قصد :الدراسةفرضية 
 .القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائرومؤشرات القطاع المصرفي هناك علاقة طويلة الأجل بين  -
أهم مؤشرات القطاع المصرفي والمتمثلة في إجمالي الودائع المصرفية والقروض الموجهة للقطاع العام على القيمة ثير إيجابي تمارسه تأ ناكه -

  المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر.
  ئر.  زاالج في مؤشرات القطاع المصرفيفي حالة حدوث صدمة على مستوى  للقيمة المضافة للقطاع الصناعيهناك تجاوب  -

الصناعي في بلد  القيمة المضافة للقطاععلى  المصرفي لقطاعمؤشرات ا أثردف الدراسة المبحوث فيها إلى المساهمة في قياس  :هدف الدراسة
  .يبني توجهاته الجديدة نحو عملية التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات ألا وهو الجزائر

على النحو الصناعي و القطاعين المصرفيوتحديد العلاقة بين  راسات التجريبية التي تناولت قياسالدهم يمكن تلخيص أالدراسات السابقة:  
  التالي:
  دراسةCupta )1984(1:  ًبحثت هاته الدراسة في العلاقة السببية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في أربعة عشر بلداً ناميا

ر المالي إلى النمو الاقتصادي، بينما بقية الدول الأخرى فالنمو الاقتصادي هو من يقود إلى تطوال وتوصلت إلى أن ثمانية دول يقود فيها
 .التطور المالي

   دراسةKing . R. G . Levine  )1993(2 :على مستوى  المالي والنمو الاقتصادي تطورفي تحديد اتجاه العلاقة بين ال ركزت
 .المالي لها تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي تطورأن مؤشرات ال إلى وتوصلت، 1989-1960دولة خلال الفترة الممتدة  )80ثمانين (

 دراسة Beck Thorsten  )2004( 3 :لأربعين رفي على النمو الاقتصادي بحثت في أثر كل من السوق المالي والقطاع المص
وتوصلت إلى وجود تأثير ايجابي لكل من  (LOS) ، وذلك استخدام طريقة المربعات الصغرى)1998 – 1976(دولة للفترة  )40(

  .تطور السوق المالي وتطور القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي
 ) المالي والنمو الاقتصادي في العراق باستخدام منهجيةالتطور إلى كشف العلاقة بين  سعت : 4)2011دراسة عمار خلف 

ARDL ،يجابي على النمو الاقتصاديإثر أالعراقي من ممارسة أي  رفيلمصإلى نتيجة مفادها عدم تمكن القطاع ا تتوصلو. 
 دراسة Elijah Udoh )2012(5:  فحصت الدراسة العلاقة القائمة بين التطور المالي والنمو الصناعي في الاقتصاد النيجيري خلال

 الأجل الطويل ل فيكاموتوصلت إلى وجود علاقة ت ARDLباستخدام التكامل المشترك وفق منهجية  2009-1970الفترة 
والقصير بين متغيرات الدراسة، كما توصلت إلى أن عدم كفاءة القطاع المالي أدى إلى رصد أثر سلبي لمؤشرات التطور المالي على 

 الإنتاج الصناعي. 
 دراسة Doumbe Doumbe Eric )2017(6: نحدار الذاتي للفجوات الزمنية بحثت في إطار منهجية الإARDL العلاقة 

، وتوصلت إلى أن مؤشرات التطور 2014 – 1970بين تطور القطاع المالي وتطور قطاع التصنيع في الكميرون خلال الفترة  بيةلسبا
  المالي تؤثر على الاستثمار ومن ثّم على التصنيع في الاقتصاد.

  الجزائري في ظل اندماجه  صادقتهدفت بشكل أساسي إلى البحث عن استراتيجية صناعية ملائمة للا: 7)2009( زرقين عبوددراسة
في الاقتصاد العالمي، وخلصت إلى ضرورة يئة وخلق المناخ الصناعي المناصب وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطوير الجهاز المالي 

 :قراءة تحليلية لواقع القطاع المالي والصناعي في الجزائر -1 والمصرفي.
  القطاع المالي في الجزائر: -1.1

الي كل المؤسسات والأنظمة التي تقوم بدور الوساطة المالية قصد تحويل الأموال من أصحاب الفائض المالي الم ظاميمثل الن   
ى زيادة (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، أما تطور هذا النظام فالمقصود به مختلف العوامل والسياسات التي من شأا تعمل عل

وباعتبار أن التطور المالي يمثل تطور مؤشرات جميع  ،الية والأسواق بالإضافة إلى زيادة الخدمات المالية المقدمةالمطة فعالية وكفاءة الوسا
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المؤسسات المالية والأسواق، فإن دراستنا سوف تنحصر فقط على مؤشرات تطور للقطاع المصرفي وهذا باعتبار أن السوق المالي (البورصة 
  تع بالفاعلية.يتملا الجزائرية) في الجزائر 

  :الملامح الرئيسية للقطاع المصرفي الجزائري -1.1.1
شهد القطاع المصرفي الجزائري العديد من التغيرات سايرت في مجملها المستجدات والمتغيرات الاقتصادية التي شهدها النظام  

دية بشكل خاص انطلاقاً من إصداره القانون النقد لنقت االاقتصادي الوطني بشكل عام، ومختلف الإصلاحات المصرفية التي قامت ا السلطا
  ، فكان كل ذلك بقصد تعزيز الوظائف التنموية لمؤسسات القطاع المصرفي من أجل تفعيل وتيرة النمو والتنمية الاقتصادية.10-90والقرض 

الجزائر لها الحرية في تمويل ة باملأصبحت المصارف الع 1990أفريل  14الذي تم إصداره في  10-90بموجب قانون النقد والقرض  
تحت السوق المصرفية الجزائرية مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم القروض بمختلف الآجال طبقاً لظاهرة الشمولية في العمل المصرفي، كما فُ

على المصارف، وتمكينه من أداء  ئر)زاأمام القطاع الخاص والأجنبي، إضافة إلى تعزيز رقابة البنك المركزي (بنك الج –بموجب هذا القانون  –
  .8عمله في إطار واسع من الاستقلالية، وقد توالى بعد صدور قانون النقد والقرض صدور عدد من القوانين التي تعدل وتتمم بعض نصوصه

هذه  واصاًمصرفاً خ14مصارف عمومية و06مصرفاً، اشتملت20على  2018بلغ مجموع المصارف الناشطة في الجزائر بنهاية سنة 
بنك ، البنك الوطني الجزائريي، بنك الجزائر الخارج :تمثلت في المصارف العمومية 9:وفق التالي الأخيرة تتوزع بين مصارف محلية وعربية وأجنبية

 اصة فتمثلت في:الخرف ، أما المصاالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية
 BANK ABC)- NATIXIS ALGERIE- SOCIETE(المؤسسة المصرفية العربية الجزائرية  - بنك البركة الجزائري

GENERALE ALGERIE- CITIBANK N.A. ALGERIA (Succursale de banque)- ARAB BANK 
PLC ALGERIA (Succursale de banque)- BNP PARIBAS EL DJAZAIR- TRUST BANK 

ALGERIA (TBA(- سكان للتجارة والتمويل الجزائربنك الإ -بنك الخليج الجزائر- FRANSABANK EL-DJAZAIR - 
  ).H.S.B.C. ALGERIA (Succursale de banque-بنك السلام الجزائر - بنك التسليف الفلاحي والاستثمار للشركات الجزائر

  :تحليل تطور مؤشرات القطاع المصرفي الجزائري -2.1.1
  :تحليل تطور القروض المصرفية الموجهة للقطاع العام والخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -أ

تعد القروض الموجهة للقطاع العام أو الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر يعكس مدى كفاءة وتطور القطاع المصرفي     
مساهمة كل من القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي، في هذا السياق يمكن ية أهمفي أي بلد، حيث تعتمد هاته النسبة فيه على حجم و

م أن ندلي أن القروض المصرفية الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مرتبط بشكل مباشر بأوجه الاستثمارات ومن ثّ
  .يةصرفالمالنمو الاقتصادي مقارنة بالنوع الثاني من القروض 

على وضعية توزيع القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد بين مؤسسات القطاع العام والخاص في  )01(والشكل  )01( الجدولتشير معطيات 
  كلا منهما من إجمالي الناتج المحلي. ، والتي أقرت بتباين حصة تطور2017 -1992الجزائر خلال الفترة 

طور توزيع القروض بين القطاع العام والخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق ل تراحنستطيع تمييز م )01(من خلال الشكل 
 ثلاث مراحل وهي كالتالي:

  شكلت القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الأكبر مقارنة بالقطاع الخاص على الرغم من التجربة الفاشلة 2005-1992الفترة :
 ومية من جانب المردودية.لعمت اوالصعوبات التي تعاني منها المؤسسا

  عرفت القروض الموجهة للقطاع الخاص منحى جديد، حيث أصبحت هذه الأخيرة تستحوذ على الحصة 2013-2005الفترة :
الأكبر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يرد سببه إلى خصخصة الكثير من المؤسسات العمومية بالإضافة إلى عجز هذه 

 ة المستجدات والتغيرات على مستوى المحيط الاقتصادي.اكبمو الأخيرة على
  شهد توجه القروض المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو مؤسسات القطاع العام بشكل واضح 2017-2014الفترة :

راً لانخفاض مردودية نظ ويلمقارنة بتوجهها نحو مؤسسات القطاع الخاص، حيث يرد السبب في ذلك إلى احتياج القطاع العام إلى تم
فلوحظ العكس أي توجه القروض المصرفية نحو القطاع  2017. أما سنة 2014تراجع أسعاره في سنة  نظيرقطاع المحروقات 
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كانت بشكل  الخاص أخذ الحصة الأكبر، ومع هذا يمكن أن نشير إلى أن نسبة التغير في توزيع القروض بين القطاع العام والخاص
 . 2016تساويتين خاصة فيما يتعلق بالسنة د متكامتقارب بل 

 
 :كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي M2تحليل تطور العرض النقدي بمعناه الواسع  -ب
والتي  10يعرف العرض النقدي بشكل عام على أنه تلك العملات النقدية المتداولة في مجتمع اقتصادي ما خلال فترة زمنية معينة،     

كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ) M2( ، أما العرض النقدي بمعناه الواسع11لعناصر يصطلح عليها بامعات النقديةن اة متنحصر في مجموع
فيعكس نقدية الاقتصاد، ويستخدم كمؤشر لسيولة مؤسسات القطاع المصرفي قياساً إلى حجم الاقتصاد، حيث يرتبط المستوى المرتفع لهذا 

 12 .ليةلماالمؤشر بتطور الخدمات ا
الدراسة حيث  فترةخلال ) M2/GDP(التطورات الملحوظة التي شهدا نسبة  )01( الجدولو )02(يتضح من خلال الشكل      

، وهذا بفعل التوسع الكبير في  الموجودات 2.29) أي بنسبة زيادة قدرت بـ 2017: سنة 2.47) إلى (1992: سنة  0.18انتقلت من (
  ).2017مليار دج: سنة  14974.6) إلى (1992مليار دج: سنة 515.90من ( M2 قلتالخارجية الصافية حيث انت

  :تحليل تطور إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -ج 
ها، وباعتبار واعأن يعكس إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حجم العمل المصرفي في تعبئة الموارد المالية بمختلف    

نسبة من الناتج أن العرض النقدي بمعناه الواسع في الجزائر تمثله العملة المتداولة خارج الإطار المصرفي بنسبة كبيرة فإن إجمالي الودائع المصرفية ك
ارتفاع في هاته النسبة يفسر أي ، فالمحلي الإجمالي يمثل أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية للمصارف والذي يمكنها من توفير القروض المصرفية

اريع بتحسن الودائع المصرفية وغيرها من الأصول المالية التي من المحتمل استخدامها في تراكم الأصول وبالتالي توجيهها نحو مختلف المش
  نتاجي والتي منها الصناعية.الاستثمارية ذات المردود الإ

 حجم الودائع المصرفية التي دخلت القطاع المصرفي حيث زاد الحجم من م فيعا الزيادة المتواصلة بشكل )01-04(يوضح الشكل   
ما يمكن أيضا مليار دج.  8934.78) أي بزيادة قدرت بـ 2017مليار دج: سنة  9221.8) إلى (1992مليار دج: سنة  287.024(

ما يعني  ،رد سببه إلى تدهور أسعار المحروقاتي فاضنخملاحظته أن حجم الودائع المصرفية شهد خلال الثلاث السنوات الأخيرة منحى نحو الا
  أن المدخرات المالية في الجزائر مرتبطة وتتأثر بأسعار النفط بشكل كبير.

إلى أن اجمالي الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد شهدت حركة من التذبذب بين ) 02-04(يبدو من الشكل   
 0.12بنسبة  1997تجاهها بشكل عام كان صوب الزيادة حيث وصل أدنى مستوى لها سنة اترة الدراسة ولكن ل فخلاالارتفاع والانخفاض 

، أما أقصى  13مليار دولار للبرميل الواحد" 19.12والذي يفسر بتراجع مدخولات الدولة من قطاع المحروقات حيث "قدر أدنى سعر النفط 
  .1.53 بنسبة قدرت بـ 2014مستوى لها سجل سنة 

   القطاع الصناعي في الجزائر: -2
  قصد تشخيص واقع قطاع الصناعة في الجزائر يتطلب منا الوقوف والتطرق إلى العناصر التالية:  

  مميزات القطاع الصناعي الجزائري: -1.2
الجزائر شهد اقتصاد هذا  في ية وما خلفته من آثار سلبية على مختلف التوازنات الاقتصادية الكل 1986على واقع الأزمة البترولية لسنة 

ثر هذا التوجه الجديد إشتراكي التوجيهي إلى اقتصاد السوق، وعلى الانتقال بالاقتصاد من النظام الإالبلد جملة من الإصلاحات كان الهدف منها 
ة عبر حزمة من الإصلاحات اديقتصفسحت الجزائر اال أمام القطاع الخاص للاستثمار والإنتاج ومنحها دوراً في المشاركة وخلق تنمية ا

ياق الاقتصادية دفعت ذا القطاع بقوة في الاقتصاد الوطني الأمر الذي أضفى بمساهمة كبيرة في إعطاء دفع قوي للقطاع الصناعي، في هذا الس
  14نشير إلى أن القطاع الصناعي في الجزائر يتميز بما يلي: 

  ،وامل الإنتاج الضعيفة وعدم كفاءة ونجاعة تقنيات التسيير وإدارة الأعمال. عنظيرقدرات إنتاجية عالية غير مستغلة بشكل كبير 
 .مردودية منخفضة ومعدلات نمو متدنية راجع لعدم تماشي المؤسسات الصناعية للقواعد التنافسية في السوق 
 ة الإنتاج.كلفع تضعف نوعية المنتجات الصناعية وهذا بسبب مساهمة التكنولوجيا المستوردة بشكل خاص في ارتفا 
 .تبعية كبيرة لقطاع المحروقات أدت إلى نقص تنوع الصادرات 
 .عدم الاهتمام بمستوى جودة المنتوجات وبتحقيق جودة الأداء 
   .ضعف مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع حاجات المستهلكين ومتطلبات السوق 
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   :تحليل تطور مؤشرات أداء القطاع الصناعي الجزائري -2.2
  :2017-1990تحليل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري للفترة  -1.2.2

مع مطلع التسعينيات قصد الخروج من تبعية المحروقات في تمويل  يةفي إطار السياسات والاصلاحات التي تبنتها السلطات الجزائر
إلى وضع الاستراتيجيات  إضافةً ،لتشريعات العديدة المنظمة لعملهع اوض دعم القطاع الصناعي عبرب اًواضح اهتماماًالاقتصاد، أولت الحكومة 

يتبادر إلى أذهاننا ضرورة تشخيص وتحليل أداء قطاع الصناعة وخطط العمل والسياسات الهادفة لتطوير الاستثمار على مستوى قطاعاته، من هنا 
هودات الحكومية والمتطلبات التي وفرذا القطاع.في ا لمعرفة مدى انعكاس تلك ا سبيل الإرتقاء  

إلى أن حالة القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري طيلة فترة الدراسة أخذت اتجاهاً وحركة صعودية،  )01(تظهر بيانات الجدول      
%. 94.57 سبة، أي أا تضاعفت بن2017مليار دج سنة  2512.32إلى  1990مليار دج سنة  1291.24نتقلت هذه القيمة من احيث 

  .)05(غير أن هذا التطور في معدلات نمو القطاع الصناعي لم يكن بنفس الوتيرة وهذا ما يوضحه الشكل 
 1994-1990نجد أن معدلات نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري سجلت بالقيم السالبة خلال الفترة  )05(من خلال الشكل  

نتها الجزائر في تلك الفترة جراء الضائقة المالية التي عاشتها البلاد نظير تدهور أسعار المحروقات سنة تب لتيوهذا بسبب الاصلاحات الاقتصادية ا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب شروط الاقراض التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على الجزائر فيما يخص التقليص في حجم  1986

شهدت حركة معدلات نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري معدلات  1994ابتداء من سنة ، وفيةالإنفاق العام  واتباع سياسة تقش
  %.6.68و  %0.17موجبة تتراوح ما بين 

القيم المضافة للقطاع الصناعي الجزائري يعكس مختلف الاستراتيجيات والاصلاحات نمو يجابي في حجم ومعدلات تجاه الإهذا الا
 تبنتها الدولة في سبيل دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة ومناصب العمل، فقطاع الصناعة يعتبر من بين القطاعات التيية والبرامج التنمو

في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي الذي شرع في مليار دج  7.2قيمته من الإنفاق الحكومي  بما تاستفاد ، التي الإنتاجية
للمناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي عبر عدة ولايات دف تحديث الهياكل القاعدية وتطوير  ةًموجه 2005عام  طلعع متنفيذه م

  نمط التسيير للمؤسسات الصناعية.
يف اليد توظفي من المبررات الأساسية لتنمية القطاع الصناعي الجزائري هو مساهمته تطور العمالة في القطاع الصناعي الجزائري:  -2.2.2

حصائيات الديوان إحسب  2015مليون نسمة في جويلية  39.963العاملة، في هذا السياق يمكن أن نشير إلى أن عدد سكان الجزائر بلغ 
سع والعشرين احصائيات لذات السنة إلى أن أكثر من نصف عدد السكان الجزائري تحت سن التني للإحصائيات، كما وتشير ذات الإالوط

خريج  311976ص)، أي أن أغلب تركيبة السكان شباب يتمتع ويتميز بدرجة عالية من التعليم والثقافة (أي ما يقارب شخ ألف 21981(
شخص حامل شهادة خارج وزارة التعليم العالي والبحث  7474شخص حامل شهادة جامعة التكوين المتواصل و  7530جامعة و106من 

عامل في مختلف القطاعات  10594000منها  2015مليون شخص في سبتمبر  11932 بلغقد العلمي)، كما أن عدد السكان النشطين 
  الاقتصادية المتوفرة في البلاد. 

شهد  2017 – 1990إلى أن اتجاه نسبة العمالة الصناعية في الجزائر خلال الفترة الممتدة  )02(تبين البيانات الواردة في الجدول 
سجلت نسبة العمالة الصناعية  2003، وابتداء من سنة 2003-1996هذا ما تم ملاحظته خلال الفترة ض وفاحركة متذبذبة بين الزيادة والانخ

) أي بنسبة زيادة قدرت 2017: سنة % 46.98) إلى (2003سنة  :% 24.68هذه الأخيرة من(  نتقلتاالجزائرية زيادة متواصلة، حيث تم 
  %.22.3بـ 

مقارنة بنسب العمالة على مستوى باقي القطاعات الأخرى الزراعية منها أو الخدماتية أو ية ناعأما إذا ما تم تتبع نسب العمالة الص
  .)06(وفق الشكل  2016غيرها فيمكن توضيح ذلك بناء على ما ورد في إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات الجزائرية لسنة 

مقارنة بنسب العمالة في باقي القطاعات  %)13(الصناعي  طاعالقإلى ضعف نسبة العمالة في  )06(تشير قراءتنا لمعطيات الشكل 
من إجمالي العمالة) أما باقي النسبة  % 61الأخرى، حيث نجد أن قطاع التجارة والخدمات الإدارية يستحوذ على أعلى نسبة قدرت بـ(

  اع البناء والأشغال العمومية.وقطعة من إجمالي العمالة) فتتشارك فيها كل من قطاع الفلاحة، قطاع الصنا %39والمقدرة بـ (
في ظل الاصلاحات والاستراتيجيات التي تبتها الجزائر في سبيل الرقي ونمو  .مساهمة القطاع الصناعي الجزائري في هيكل الصادرات:3.2.2

  قطاع.هذا قطاع الصناعة تمثل الصادرات الصناعية وهيكلها الصورة العاكسة لمدى التطور الحاصل في 
ي المبذولة من قبل السلطات الجزائرية لتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي فإن نسبة ساعللمنتيجة 

وهي تعتبر نسبة ) )02((تم احتساا بناء على معطيات الجدول % 2.76الصادرات الصناعية الجزائرية خلال فترة الدراسة بلغت في المتوسط 
  ير هيكلي وجذري في قطاع الصناعة والتجارة.  ييه البلاد من مقومات والتي من شأا أن ترفع وتحدث تغعل وفرمحتشمة جداً نظير ما تت
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مع والاستمرارية داخلها، الأسواق الدولية قدرة الدول على الوصول إلى يعكس مؤشر التنافسية الصناعية  .مؤشر التنافسية الصناعية:4.2.2
لمنظمة الأمم المتحدة  CIPت القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي العالي، فوفقاً لمؤشر الأداء التنافسي ذا شطةتطوير القطاعات الصناعية والأن

حتلت ا، في حين 2013سنة  89والمركز  0.024بمجموع  2014دولة سنة  144من بين  88للتنمية الصناعية فقد احتلت الجزائر المركز 
حصة القيمة المضافة للتصنيع بالنسبة للفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ص ا يخفيم 2014وسنة  2013لسنة  133المركز 
من إجمالي الصادرات المصنعة في العالم، فجميع هاته المؤشرات تؤشر وتؤكد ضعف الأداء الصناعي للاقتصاد  %0.09، ونسبة 0.12%

  الجزائري كماً ونوعاً.  
العالمي أصبح لإنعاش القطاع الصناعي في  قتصاديالافي ظل مستجدات النظام ديدة في الجزائر: الج عيةستراتيجية الصنامعالم الا - 3.2

الصناعية الجزائر أمراً حتمياً في قيادة التنمية الاقتصادية مع باقي القطاعات الأخرى، ففي سبيل تحقيق هذا المسعى رسمت وأخذت الاستراتيجية 
   الهيكلة الصناعية الأبعاد التالية:برنامج إعادة  طار إالجديدة المتبناة في الجزائر في

  ضمن هذا البعد تم تحديد ثلاث أنماط من الفروع الصناعية والتي تمتلك قدرات للتنمية وهي: تكثيف النسيج الصناعي: -1.3.2 � 
 المتمثلة في البتروكيمياء، فرع الأسمدة ية ولالصناعات الموجهة إلى الأسواق العالمية ذات الطلب القوي والتي ترتكز على تحويل المواد الأ

  والنسيج الكيمياوي ومنتجات الكيمياء العضوية والمعدنية.
 .الصناعات الصيدلانية والبيطرية وصناعات الحديد والصلب وصناعة الألمنيوم وصناعة البناء  
 عدنية والميكانيكية والكهربائية الم عاتالصناعات التي ترتبط تنميتها بوجود صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والصنا

  والإلكترونية.
أو تلك التي يسجل فيها البلد تأخراً والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد مثل: الصناعات والخدمات المرتبطة  ترقية الصناعات الجديدة: -2.3.2

  بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وصناعة السيارات.  
الهدف من هذا البعد هو النهوض بالصناعات من خلال الاستغلال الأمثل لمؤهلاا الطبيعية، والانتقال من  بيعية:الطرد تثمين الموا�-3.3.2

 بلد مستورد للموارد الأولية إلى بلد مصدر للمواد المحولة بتكنولوجيا أكثر يئاً وبقيمة مضافة أقوى.
II -  : الطريقة والأدوات   

مؤشرات بين  السببيةقصد اختبار التكامل المشترك والعلاقة  :الدراسة من حيث التعريف ومصادر بياناا)ات غير(مت مواصفات النموذج-1
  والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر تم اعتماد النموذج القياسي التالي:القطاع المصرفي 

Ln(AVI)=f(Ln(PSL/GDP), Ln(Depot/GDP)) 
  حيث:  

Ln(PSL/GDP) :قروض القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،  يتملوغارLn(Dépôt/GDP) : إجمالي الودائع لوغاريتم
كمتغيرات مستقلة، أما المتغير في الجزائر  تطور القطاع المصرفي انتعكس المؤشرين السابقين الناتج المحلي الإجمالي، فكلاالمصرفية كنسبة من 

   . Ln(AVI)ضافة للقطاع الصناعي الممة القيلوغاريتم مثل ب التابع فقد
مشاهدة ممتدة من  24 بمجموعالدراسة في معالجة الاشكالية على بيانات سلاسل زمنية سنوية لكل من المتغيرات المذكورة  تدعتما

بنك الدولي فيما ال ناتحصائيات المنشورة على مستوى قاعدة بياتكاز على جمع هذه البيانات من الإر، حيث تم الا2017إلى غاية  1992سنة 
  حصائية لبنك الجزائر.ا من المنشورات الإمتم جمع بيانافقد  القطاع المصرفي تي، أما مؤشرالقيمة المضافة للقطاع الصناعييخص بيانات 

  :الأدوات الإحصائية والاختبارات القياسية المستخدمة في معالجة البيانات -2
، كما وقد تم EViews9وتحليلها باستخدام برنامج القياس الاقتصادي  Excelتمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام برمجية 

والقيمة المضافة للقطاع  القطاع المصرفيمؤشرات الاعتماد على مجموعة من المقاربات والاختبارات وذلك بمرتجى التحديد الدقيق للعلاقة بين 
  ومما أُعتمد عليها نذكر: .بالوصول إلى نتائج أكثر دقة ، مما يسمحالصناعي

تقتضي أدبيات القياس الاقتصادي قبل تقدير أي علاقة ضرورة تحري استقرارية السلاسل الزمنية،  :اختبار استقرارية السلاسل الزمنية -1.2
ؤدي إلى نتائج مظللة أن يسلاسل غير مستقرة يمكن نماذج بواسطة المربعات الصغرى العادية مع التقدير  أن، 1983 سنة ثبت جرانجرأحيث 

ونظراً لوفرة عدة اختبارات للتأكد من استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرتي الدراسة تم الاستعانة باختبار ، 15من خلال ما يعرف بالانحدار الزائف
) Akaike information criterion (AIC)( يكباستخدام معياري إكا بعد تحديد فترات الإبطاء المناسبة) ADF( ديكي فولر المطور

   .)SC(Schwartz Bayesian criterion((وشوارتز 
   16. على تقدير النماذج التالية tXفي دراسة استقرارية السلسلة  ADFويعتمد اختبار ديكي فوللر المطور 
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Mod[4] : xt =p  - ..................................(01) 
Mod[5] : xt =p  - ............................(02) 
Mod[6] : xt =p  - ....................(03)                             

لحد الثابت وبدون اتجاه زمني، في حين يتضمن النموذج الخامس الاختبار مع وجود الحد الثابت وبدون اتجاه يمثل النموذج الرابع الاختبار بدون ا
  زمني، بينما يشمل النموذج السادس الاختبار بوجود حد ثابت واتجاه زمني.

مع القيم الجدولية  قدرة للمعلمة الم )T(أو بوجود جذر الوحدة من خلال مقارنة إحصائية ) (ويتم اختبار الفرض العدمي 
المقدرة تتجاوز القيمة المطلقة  )T(، فإذا كانت القيمة المطلقة للإحصائية )Mackinnon,1991(أيضا بواسطة ADF لـديكي فولر المطور 

لسلة الزمنية مستقرة، وإذا كانت أقل فإا تكون معنوية إحصائياً، وعليه نرفض الفرض العدمي بوجود جذر الوحدة، أي أن الس) ADF(لـ 
 .17 من القيمة الجدولية فإنه لا يمكن رفض جذر الوحدة، أي أن السلسلة غير مستقرة، وبالتالي نقوم باختبار استقرارية الفرق الأول للسلسلة

تكن مستقرة نكرر الاختبار للفرق من وإذا كانت السلسلة مستقرة في فروقها الأول فإا عندئذ تكون متكاملة من الدرجة الأولى، وإذا لم 
  الدرجة الأعلى.

  :  ARDL الموزعة الإبطاء نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية اختبار -2.2
أحد طرق الاقتصاد القياسي الحديثة والتي تستخدم قصد تحديد العلاقة التكاملية بين المتغير التابع والمتغيرات التوضيحية   ARDL تعتبر منهجية

هذه في الأجلين الطويل والقصير، فضلاً عن تحديد حجم تأثير كل متغير من المتغيرات التوضيحية على المتغير التابع، ونشير إلى أن ما يميز 
، أسلوب Engel-Granger1987كأسلوب لتكامل المشترك في اختبار ا الأساليب الأخرى المعتادةالمنهجية في إطار التكامل المشترك مقارنة ب

Johansen  وأسلوب ،Cointgration Test   في إطار نموذجVAR :  
  منهجيةARDL  لا تتطلب أن تكون جميع متغيرات الدراسة متكاملة من نفس الدرجة، فيمكن تطبيقها عندما تكون عندما تكون

المقابل تشترط أن لا تكون  ، في متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الصفر أو متكاملة من الدرجة الأولى، أو مزيج بين الاثنين
 متغيرات الدراسة متكاملة عند درجة أعلى من الواحد.

  اختبارARDL  نظرا لاتسامها بالكفاءة. العينات الصغيرة يتناسب مع 
   تسمح منهجيةARDL  .18 بالحصول على مقدرات غير متحيزة في النموذج طويل الأجل 

  وتتلخص منهجية في اتباع الخطوات التالية:
 ار استقرارية السلاسل الزمنيةاختب. 
  اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود)Bound Test.( 
  تقدير النموذج في الأجل الطويل باستخدام نموذجARDL  . 
 .تقدير النموذج في الأجل القصير أي تقدير صيغة حد تصحيح الخطأ 
 .اختبار الاستقرار الهيكلي لمعلمات النموذج المقدر 

  
III-  ومناقشتها : النتائج   

الدراسة وفق  اتنتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرأعطت  :)ADF(نتائج اختبار استقرارية السلاسل الزمنية وفق اختبار ديكي فولر-1
ى أن عل )03( الجدولوفق اتجاه وبدون ثابت واتجاه، عند المستوى والفرق الأول بوجود ثابت، ثابت و) ADF(اختبار ديكي فولر الموسع 

، أما I ∼ (1(أي أا متكاملة من الدرجة الأولىالأول،  أخذ الفرق مستقرة عند PSL/GDP)Ln، ومتغيرة (Ln(AVI)كل من متغيرة  
هذه النتيجة  انطلاقاً من . I ∼ (0فهي مستقرة عند المستوى، وهو ما يعني أا متكاملة من الدرجة الصفرLn(Depot/GDP )(متغيرة 

سمح باتباع تما  يجة الأولى (عند الفرق الأول)، وهالنموذج محل الدراسة متكاملة من الدرجة الصفر (عند المستوى) والدر يتبين أن متغيرات
  باعتبارها المنهجية الأكثر ملاءمة لهذه الدراسة.   ARDLمنهجية 

النموذج تغيرات مبين شترك متكامل علاقة  تتضمن هذه الخطوة  اختبار وجود :الحدود منهج التكامل المشترك باستعمال اختبارنتائج  -2
، ويركز هذا الاختبار على فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بين Bounds Testاختبار الحدود من خلال  ARDLوفقاً لمنهج 
  النموذج (غياب علاقة توازنية في الأجل الطويل):المتغيرات 

  H0 : α0=α1=α2=0................................ ... ...(04) 
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  :متغيرات النموذج في الأجل الطويل بين تكامل مشترك  القائلة بوجود علاقةمقابل الفرضية البديلة  
 H1 :α0 α1  α2  0…………………….….(05) 

ة الحد الأعلى للقيم ، حيث إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أكبر من قيمF-statistics حصائيةإوتجدر الإشارة على أن هذا الاختبار يعتمد على 
ونقبل الفرضية البديلة بوجود تكامل مشترك بين متغيرات  في الأجل الطويل الحرجة، فإننا نرفض فرضية العدم بعدم وجود علاقة تكامل مشترك

في الأجل  التوازنيةقة علاال غياببديلة فرضية الالأقل من قيمة الحد الأدنى للقيم الحرجة، فإننا نقبل  F-statistics، أما إذا كانت النموذج
محصورة ما بين قيمة الحد الأعلى وقيمة الحد الأدنى للقيم الحرجة المقترحة من  F-statisticsإذا كانت القيمة  وفي حالة ما الطويل، 

    19فإن النتائج تكون غير محددة.) Pesaran et al  )2001قبل
 )F-statistics=11.26 ( إحصائية فيشر قيمة يث قدرت، حARDLنتائج اختبار الحدود وفق منهج ) 04( يظهر الجدول

 .Pesaran et al(في النموذج، والقيم الحرجة التي تم الحصول عليها من الجداول التي اقترحها كل من  العليا والدنيامتجاوزة قيم الحدود 
وازنية في الأجل الطويل وقبول الفرضية ، وهو ما يعني رفض فرضية العدم بعدم وجود علاقة ت%10، %5، %1عند مستوى معنوية  )2001

والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في  مؤشرات القطاع المصرفي (الودائع المصرفية، قروض القطاع العام)البديلة بوجود علاقة تكامل مشترك بين 
      الجزائر.

  في الأجل الطويل والقصير: ARDLتقدير نموذج الدراسة باستخدام نتائج  -3
فيما يلي يمكننا الولوج  مؤشرات القطاع المصرفي والقيمة المضافة للقطاع الصناعي، بين  مشترك علاقة تكاملكد من وجود بعد التأ

بالاعتماد على معيار  )5.5.1(، وهذا بعد ما تم اختيار فترات التباطؤ في الأجلين الطويل والقصير ARDLتقدير نموذج  نتائج تقديمإلى 
)Akaike inf criterion(.  
  . نتائج تقدير نموذج الدراسة في الأجل الطويل: 1-3

  يمكننا تحليل معلمات النموذج المقدر في الأجل الطويل كما يلي:) 05( من خلال نتائج الجدول
  إجمالي الودائع المصرفية)Ln(Dépôt/GDP(:  بينت النتائج إلى أن المتغيرة)Ln(Dépôt/GDP ( ذو دلالة إحصائية عند

القيمة المضافة للقطاع تربطها مع  طردية، كما تظهر ذات النتائج إلى وجود علاقة t-statisticحسب اختبار  %1 مستوى معنوية
 % 01بنسبة  )Ln(Dépôt/GDP(زيادة في الأن  وهو ما يعني ،0.2053 ا، حيث بلغت القيمة المقدرة لمعامل انحدارهالصناعي

 .%20.53بنسبة  زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعيؤدي إلى ت
 قروض القطاع العام )Ln(PSL/GDP(: النتائج إلى أن المتغيرة أظهرت ذات (Ln(PSL/GDP)  ذو دلالة إحصائية عند

تربطها مع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، حيث بلغت  طرديةإلى وجود علاقة و، t-statisticحسب اختبار %1مستوى معنوية 
تؤدي إلى زيادة القيمة  % 01بنسبة  Ln(Dépôt/GDP)) أن الزيادة في وهو ما يعني، 0.07183 القيمة المقدرة لمعامل انحدارها

زيادة الصادرات الجزائرية التي تتكون بشكل رئيسي من المحروقات  على أن وهذا يدل  %،7.183المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 
الأمر الذي يضفي بدوره إلى زيادة العرض النقدي ومن ثّم وهو ، تؤدي إلى الزيادة في موجودات البنك المركزي من النقد الأجنبي

 .حصة منها للقطاع العام نحو أوجه الاستثمارات منها الصناعية ارتفاع حصة تقديم القروض وتوزيعإلى 
  . نتائج تقدير نموذج الدراسة في الأجل القصير (نموذج تصحيح الخطأ): 3-2

كما أا سجلت  %1نلاحظ أن معلمة حد تصحيح الخطأ مقبولة إحصائياً عند مستوى معنوية  )06(حسب النتائج الموضحة في الجدول 
. كما تشير قيمة معلمة حد نموذج الدراسةعلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات ا Bound Test بإشارة سالبة والتي تؤكد لنا على أن نتائج

التوازنية في كل فترة زمنية بنسبة من اختلال التوازن  اتعدل نحو قيمتهلصناعي تالقيمة المضافة للقطاع اإلى  ) -0.752612(تصحيح الخطأ 
عن  (t-1) خلال المدى القصير في الفترة القيمة المضافة للقطاع الصناعينحرف تأي أنه عندما %، 75.26ما نسبته  (t-1) المتبقي من الفترة

  . (t) من هذا الانحراف أو الاختلال في الفترة% 75.26يعادل بما  هاالتوازنية في المدى الطويل فإنه يتم تصحيح اقيمته
تستغرق ما يقارب  القيمة المضافة للقطاع الصناعيومن ناحية أخرى فإن نسبة التصحيح هذه تعكس سرعة تعديل قوية نحو التوازن، بمعنى أن 

ية، بعد أثر أي صدمة في النموذج نتيجة للتغير الحاصل التوازن اباتجاه قيمته أشهر 04و سنة 01أي تقريباً  )1.33=1/0.752612(سنة 1.33
 إجمالي الودائع المصرفية والقروض الموجهة للقطاع العام، بتعبير أكثر تفصيل إذا حدثت أي صدمة على مستوى مؤشرات القطاع المصرفيفي 

التوازني  ارجع إلى وضعهتتقريباً حتى  أشهر وأربعة سنة كاملة مدة  القيمة المضافة للقطاع الصناعيبوحدة واحدة سيدوم تأثيرها على 
نحو  تميل إلى المتوسطة على العموم الجزائرفي  القيمة المضافة للقطاع الصناععلى  مؤشرات القطاع المصرفيوالطبيعي، وهو ما يعني سرعة تأثير 

  .  التوازن
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   :النموذج اختبار الاستقرار الهيكلي لمعلماتنتائج  -4
ذا الاختبار هو التأكد من مدى انسجام واستقرار العلاقة بين مؤشرات القطاع المصرفي والقيمة المضافة للقطاع كان القصد من وراء ه

 تم الاستعانةوقد  .من جهة أخرى تغير هيكليالصناعي في الأجلين الطويل والقصير من جهة، وإلى التأكد من خلو البيانات المستخدمة من أي 
 . لذلك )CUSUM-squared(واختبار مجموع المربعات التراكمي للبواقي  )CUSUM(كمي للبواقي اختبار اموع الترا بكل من

مستقرة هيكلياً عبر الفترة محل الدراسة، حيث لم يخرج  الأجلينأن المعلمات المقدرة لنموذج في إلى  )08(و )07( يتضح من الشكل
  وبالتالي فإن النموذج مستقر في مجمله. %،5الثقة عند مستوى معنوية مجال الشكل البياني لإحصاء الاختبارين المذكورين عن حدود 

  
IV- الخلاصة : 

خلال الجزائر في  القيمة المضافة للقطاع الصناعيعلى  المصرفيمؤشرات تطور القطاع إبراز أثر من خلال إشكالية الدراسة والتي تمحورت حول 
  نتاجات التالية:   جملة من الاست التوصل إلى، أمكن 2017 – 1992الفترة 
  ا السلطات  تحسن واضح نتيجةً 2017-1992في الجزائر خلال الفترة  المصرفي القطاعشهدت مؤشراتللإصلاحات التي اعتمد

، هذا القانون سمح بتطوير وتفعيل )10-90(صدور قانون النقد والقرض اصلاحات نقدية تمثلت في والتي كانت بدايتها المعنية 
  ية.المنظومة المصرف

  أي 2017مليار دج سنة  2512.32إلى  1990مليار دج سنة  1291.24تطورت القيمة المضافة للقطاع الصناعي الجزائري من ،
  .%94.57مليار دج وبنسبة نمو وصلت إلى 1221.08بزيادة قدرت بـ 

 على مستواه يبقى مستوى هذا القطاع  رغم تبني السلطات الجزائرية العديد من البرامج والخطط لتطوير القطاع الصناعي والاستثمار
غير كافي نظير تلك اهودات من جهة، ومن جهة أخرى إلى المستوى الذي ارتقى فيه القطاع الصناعي في العالم والتطور الكبير في 

اتب الأولى من المنافسة، هذا اال والمنافسة القوية، فالصناعة المحلية تحتاج المزيد من الاستراتيجيات حتى دفع بعجلة نموه إلى المر
) للجزائر من 88لازال يرصد المراتب المتأخرة (الرتبة  2014لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لسنة CIP فمؤشر الأداء التنافسي

   لأخرى.هتمام بباقي القطاعات ادون الا، وذلك كون اقتصاد الدولة ريعياً يعتمد بدرجة أولى على إيرادات النفط دولة 144بين 
  نتائج المستخرجة من اختبار التؤكدBounds Test  مؤشرات القطاع المصرفي (إجمالي الودائع بين  تكامل مشتركوجود علاقة

علاقة طويلة الأجل وجود يدل على القروض الموجهة للقطاع العام) والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر. مما  -المصرفية
مل على خلق قيمة مضافة في القطاع الصناعي من خلال مختلف مؤشراته يعلقطاع المصرفي على المدى الطويل ، أي أن تطور ابينهما

  لاسيما الودائع والقروض.
  وجود علاقة طردية بين إجمالي الودائع المصرفية والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في الأجل الطويل، حيث أن الزيادة في الودائع

  زيادة استثمارات القطاع الصناعي ومن ثّم الزيادة في قيمتها المضافة. المصرفية تؤدي إلى
  وجود علاقة طردية بين القروض المصرفية الموجهة للقطاع العام والقيمة المضافة للقطاع الصناعي في الأجل الطويل، حيث أن الزيادة

زيادة ويمكن تبرير هذه النتيجة إلى أن ويمكن تبرير في قروض القطاع العام تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، 
وهو زيادة في موجودات البنك المركزي من النقد الأجنبي، الإلى  تؤديمن المحروقات  رئيسيبشكل تكون التي تالصادرات الجزائرية 

لقطاع العام نحو صة منها لح إلى ارتفاع حصة تقديم القروض وتوزيع ومن ثّمالأمر الذي يضفي بدوره إلى زيادة العرض النقدي 
 منها الصناعية.أوجه الاستثمارات 

  في الجزائر بوحدة واحدة  مؤشرات القطاع المصرفي (الودائع المصرفية وقروض القطاع العام)في حالة حدوث صدمة على مستوى
التوازني والطبيعي،  اإلى وضعه جعترأشهر تقريباً حتى سنة كاملة وأربعة مدة القيمة المضافة للقطاع الصناعي سيدوم تأثيرها على 

في  القيمة المضافة للقطاع الصناعي على الودائع المصرفية والقروض الموجهة للقطاع العام  متوسطة سرعة تأثير أن وهو ما يعني 
 الجزائر.  
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  :حقملا  - 

  2017-1992): تطور مؤشرات القطاع المالي في الجزائر خلال الفترة 01(الجدول 
 M2/GDP  Dépôt/GDP  M2  Dépôt PSL/GDP PSL PPSL/GDP PPSL  السنة
1992  0.183 0.102 2816.86 287.024 0.100 282.050 0.027 76.004 
1993  0.228 0.134 2757.71 369.455 0.043 120.034 0.028 77.121 
1994  0.265 0.163 2732.89 444.132 0.070 189.595 0.035 96.749 
1995  0.282 0.173 2836.74 491.23 0.148 419.568 0.036 102.473 
1996  0.310 0.190 2953.04 559.987 0.189 558.332 0.044 128.753 
1997  0.362 0.122 2985.52 364.781 0.176 525.867 0.036 108.262 
1998  0.508 0.387 3137.79 1213.66 0.215 674.324 0.054 169.123 
1999  0.552 0.387 3238.20 1252.542 0.270 873.337 0.066 214.526 
2000  0.601 0.428 3361.89 1439.852 0.198 664.141 0.085 284.166 
2001  0.714 0.517 3463.03 1789.933 0.214 740.30 0.098 337.9 
2002  0.793 0.582 3657.28 2127.359 0.196 715.50 0.151 551 
2003  0.842 0.623 3920.67 2442.948 0.202 791.40 0.150 588.5 
2004  0.891 0.662 4089.32 2705.372 0.210 859.30 0.165 675.4 
2005  0.940 0.684 4330.91 2960.567 0.204 882.40 0.207 897.3 
2006  1.096 0.799 4403.86 3516.537 0.192 847.00 0.240 1057 
2007  1.317 0.951 4552.40 4331.453 0.217 988.90 0.267 1216 
2008  1.493 1.064 4659.84 4956.203 0.258 1201.90 0.303 1413.3 
2009  1.516 1.007 4735.90 4770.83 0.314 1485.20 0.338 1600.6 
2010  1.663 1.110 4908.01 5446.651 0.298 1460.60 0.368 1806.7 
2011  1.966 1.252 5049.95 6323.68 0.345 1742.40 0.393 1983.5 
2012  2.110 1.316 5220.37 6869.8 0.391 2040.20 0.430 2247 
2013  2.226 1.353 5364.85 7256.2 0.454 2434.00 0.507 2722 
2014  2.458 1.535 5568.13 8544.5 0.607 3382.30 0.560 3121.7 
2015  2.372 1.446 5777.69 8351.9 0.638 3688.20 0.621 3588.3 
2016  2.315 1.366 5968.35 8154.7 0.662 3952.20 0.662 3955 
2017  2.467  1.519 6069.81 9221.8 0.710 4311.3 0.753 4568.3 

: M2: القروض المقدمة للقطاع العام، PSL: القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص، PPSL:(المصدر: النشرات الاحصائية لبنك الجزائر. ملاحظة 
 )ئع المصرفية: الوداDépôtالعرض النقدي بمعناه الواسع، 

  2017-1992):تطور توزيع القروض الموجهة للاقتصاد بين القطاع العام والخاص في الجزائر للفترة 02الشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  

  )01( الجدولعلى بيانات ناء الباحثتين ب اعداد من المصدر:

  2017-1992 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر للفترةM2): تطور العرض النقدي 03الشكل (
  كنسبة من الناتج المحلي الإجماليM2): تطور العرض النقدي 02-03الشكل ( M2): تطور حجم العرض النقدي بمعناه الواسع01-03الشكل (

  

  
  

  
  )01المصدر: من اعداد الباحثتين بناء على بيانات الجدول (
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  2017-1992الإجمالي في الجزائر للفترة  تطور إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من الناتج المحلي):04الشكل (
  ): تطور نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي02-04الشكل رقم (  ): تطور حجم الودائع المصرفية01-04الشكل رقم (

    
  )01( الجدولعلى بيانات ناء الباحثتين ب اعداد من المصدر:

 2017-1990اعي الجزائري ومؤشراتھ للفترة القیمة المضافة للقطاع الصن): 02الجدول (
 %   الصادرات المصنعة العمالة الصناعیة VAI   NVAI  السنة
1990 1291.24 2.55 26.15 2.64 
1991 1277.20 1.09 - 26.19 2.18 
1992 1271.12 0.48 - 26.12 3.02 
1993 1252.52 1.46 - 26.39 3.47 
1994 1223.56 2.31 - 26.72 2.69 
1995 1258.92 2.83 26.46 3.69 
1996 1297.38 3.11 24.89 5.98 
1997 1345.44 3.70 24.68 2.83 
1998 1405.15 4.44 25.58 2.62 
1999 1469.01 4.55 25.24 2.79 
2000 1529.55 4.12 24.48 2.31 
2001 1542.95 0.87 25.01 2.87 
2002 1627.53 5.48 25.46 3.22 
2003 1736.30 6.68 24.68 2.12 
2004 1813.57 4.45 26.78 2.00 
2005 1927.61 6.29 29.83 1.32 
2006 1968.28 2.11 31.82 1.20 
2007 2017.02 2.48 34.14 1.53 
2008 2056.35 1.95 36.02 1.62 
2009 2059.85 0.17 38.87 1.56 
2010 2114.94 2.67 39.43 1.79 
2011 2140.87 1.23 39.10 2.03 
2012 2197.67 2.65 40.75 2.16 
2013 2222.53 1.13 41.47 2.48 
2014 2298.53 3.42 47.02 3.50 
2015 2371.34 3.17 47.60 4.65 
2016 2498.08 5.34 47.09 4.62 
2017 2512.32 0.57 46.98 4.27 

نسبة العمالة من إجمالي العمالة : ، ة المضافة لقطاع الصناعة: القيم، ملاحظة: على قاعدة بيانات البنك الدولي ناء، بتينالمصدر: من اعداد الباحث
  الصادرات المصنعة من إجمالي السلع: ، الكلية في الاقتصاد %

  
 
 
  
  

  
 
 
  
  



  ـــــــــــــــــ )70- 75ص، ص ( ،)2017- 1992للفترة  دراسة قياسية(أثر مؤشرات القطاع المصرفي على القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر 

 
 

68 

): تطور حجم ونسب نمو القيمة المضافة للقطاع 05الشكل (
  2017- 1990الصناعي الجزائري للفترة 

القطاعات الاقتصادية لسنة  ): توزيع العمالة الجزائرية حسب06الشكل (
2016  
  

  

  
  )02الجدول (على بيانات  بناء، ثتينالمصدر: من اعداد الباح

  
  
  
  
  
  

  انات الديوان الوطني للإحصائياتعلى قاعدة بي ناءب حثتينالمصدر: من اعداد البا

  نتائج استقرارية السلاسل الزمنية :) 03الجدول (
 

  المتغيرات
    لأول عند الفرق ا  عند المستوى 

  بدون ثابت واتجاه  ثابت واتجاه  ثابت  بدون ثابت واتجاه  ثابت واتجاه  ثابت  درجة التكامل
 

Ln(AVI)  
0.1147 
(0.960)  

1.817 -  
)0.665(  

2.897  
)0.998(  

3.551 -  
)0.015(  

3.350 –  
)0.082(  

1.703 -  
)0.083(  

 

I(1) 

 

)Ln(PSL/GDP  
0.810 -  

)0.798(  
2.454 -  

)0.345(  
1.640 -  

)0.094(  
6.551 -  

)0.000(  
6.5276 -  

)0.000(  
5.4067 -  

)0.000(  

 

I(1)  

 

)Ln(Dépôt/GDP  
9.937 -  

)0.000(  
2.547 -  

)0.304(  
2.945 -  

)0.0050(  
       

I(0)  

  EViews9 .على محرجات برنامج  ناءالمصدر: من اعداد الباحثتين ب
): نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية 04الجدول (

  اختبار الحدود
  الطويل جلنتائج تقدير نموذج الدراسة في الأ ):05الجدول (

  )LAVI(المتغير التابع  
  

  

  
  

  
  

  
  

    EViews9 .على محرجات برنامج  ناءالمصدر: من اعداد الباحثتين ب                                           
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  )LAVI(المتغير التابع  القصيرفي الأجل  حد تصحيح الخطأ لنموذج ()): نتائج تقدير نموذج 06الجدول (
  

  
  

  EViews9 .على محرجات برنامج  ناءالمصدر: من اعداد الباحثتين ب
  اموع التراكمي لمربعات البواقي المتابعة ):08الشكل (  اموع التراكمي للبواقي المتابع ):07الشكل (

  

  

  

  
  EViews9 .نامج على محرجات بر ناءالمصدر: من اعداد الباحثتين ب
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